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 كلیة الحقوق

 قسم القانون العام

 الاجابة النموذجیة :

 إمتحان الدورة العادیة / السداسي الأول 

 قانون عام إقتصاديتخصص /  مستوى / سنة أولى ماستر

 مقیاس/ الإشكالات الأساسیة للضبط الإقتصادي

 نقاط .  08السؤال الأول : 

أخضع المشرع الجزائري الأنظمة الصادرة عن بعض سلطات الضبط الإقتصادي لرقابة السلطة 
 التنفیذیة بدرجات متفاوتة ، إشرح ذلك ؟

 الاجابة :

أخضع المشرع الجزائري الأنظمة الصادرة عن بعض سلطات الضبط الاقتصادي إلى رقابة السلطة 

 لأشكال التالیة: التنفیذیة بدرجات متفاوتة، وتأخذ ھذه الرقابة ا

ویتعلق بالأنظمة التي یصدرھا مجلس النقد والقرض، حیث فرض  إجراء القراءة الثانیة: -

المشرع ضرورة تبلیغ مشاریع الأنظمة إلى الوزیر الكلف بالمالیة من أجل طلب تعدیلھا في 

أیام من طلب التعدیل وبعدھا یصدر  5أیام ویتعین على المجلس أن یجتمع خلال  10ظرف 

 لنظام مھما كان مضمونھ. ا

 حا لجنة البورصة، حیث تخضع اللوائ: یتعلق ھذا الإجراء بالأنظمة التي تصدرھإجراء الموافقة -

التي تتخذھا اللجنة قبل نشرھا في الجریدة الرسمیة إلى موافقة السلطة التنفیذیة (وزیر المالیة) 

القرارات لا تنتج آثارھا  علیھا، حیث تنشر مشفوعة بنص الموافقة أو بمعنى آخر أن ھذه

من المرسوم التشریعي  32القانونیة إلا بعد الموافقة المستوجبة للنشر وھو ما أشارت إلیھ المادة 
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: ونجد ھذه السلطة مكرسة إزاء قرارات مجلس المنافسة والمتعلقة برفض سلطة تعدیل القرار -

قائیا إذا اقتضت المصلحة العامة أو بناء على طلب التجمیع، حیث یمكن أن ترخص الحكومة تل

أحد الأطراف المعنیة بالتجمیع الذي كان محل رفض مجلس المنافسة، وذلك بناء على تقریر 

 الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر الذي یتبعھ القطاع المعني بالتجمیع. 



 نقطة .  12السؤال الثاني :

 لإقتصادي وحرم البعض الأخر منھا منح المشرع الجزائري الشخصیة المعنویة لبعض سلطات الضبط  ا

 .أبرز ما ینتج عن منح الشخصیة المعنویة  لھذه الھیئات ؟  -

 من ھي الھیئات التي حرمھا المشرع  الجزائري من الشخصیة المعنویة ، وما ھي تبیعات ذلك ؟  -

 الاجابة : 

الجزائري جل سلطات الضبط الشخصیة المعنویة رغم أنھ لا یعد معیارا حاسما لمدى لقد منح المشرع 

المعنویة من القول بأھمیة الشخصیة  استقلالیتھا خاصة وأنھ حرم البعض الأخر من ذلك ، الا أنھ یمكن

 ، والمتمثلة في: عن ذلك النتائج المترتبة خلال 

نویة استقلال الأشخاص المعنویة على منح الشخصیة المع : یترتبـــــــــة المالیـــــــــــةالذمـــ -

مھم المالیة، بما فیھا المنقولات والأملاك الخاصة بھا، حیث تستقل في التصرف فیھا في ذمب

حدود القانون، بالإضافة إلى انفرادھا بمیزانیتھا وإمكان تلقي الھبات والتبرعات بصفة مباشرة 

 وبأبسط الإجراءات.

 ىیسھا الحق في التقاضي سواء كمدع: حیث یجوز لھا وبواسطة رئــــة التقاضــــيھلیـــــــــــأ -

 .أو مدعى علیھا 

: حیث بإمكان السطات الإداریة المستقلة عموما أن تبرم العقود والاتفاقیات مع أھلیــة التعاقد -

 كانت وطنیة أو على الصعید الدولي (فعلى سبیل المثال منح المشرعواء مؤسسات أخرى س

مجلس المنافسة وسلطة ضبط الاتصالات الالكترونیة إمكان إبرام العقود والاتفاقیات مھ ھیئات 

 أجنبیة ووطنیة). 

أیضا مسؤولیة ھذه المعنویة : من بین النتائج المترتبة على الشخصیة المسؤولیة عن الخطأ -

دولة، كما ھو تتحملھا ال نرى عن أخطائھا بصفة مباشرة دون أالھیئات عن أعمالھا أو بالأح

الشأن بخصوص الأخطاء المترتبة من قبل الھیئات التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة، وھو ما 

 یستتبع تعویض المتضرر من أعمالھا. 

 : بخصوص الھیئات التي حرمھا المشرع من الشخصیة المعنویة، والمتمثلة في  -
 مصرفي .وال يمجلس النقدال -
 . اللجنة المصرفیة -
 . الإشراف على التأمیناتلجنة  - 

تبعیتھا لبنك الجزائر فیما یتعلق بكل المسائل المرتبطة بالشخصیة المعنویة ذلك :  ما ینتج عن
                                                                 . ل الماليكحق التعاقد والتقاضي والاستقلا


